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المفاتيح:

)IZJ-2021-986( القرار رقم

 )Z-2020-5241( الصادر في الدعوى رقم

ربط ضريبي - التقادم – خطاب يفيد بإنهاء الوضع الضريبي - تقرير محاسبي مطعون 
في صحته أمام المحكمة – ربط تقديري – التهرب الضريبي - إهدار الحسابات.

الملخص: 

ــي  ــط الضريب ــة والجمــارك بشــأن الرب ــزكاة والضريب ــة ال ــة بإلغــاء قــرار هيئ ــة المدعي مطالب
لعامي 1428هـ و1429هـ وللأعوام من 1434هـ إلى 1439هـ، ويتمثل اعتراضها في بندين: 
ــراض،  ــل الاعت ــوام ممح ــط للأع ــادة الرب ــى إع ــة عل ــرض المدعي ــادم: تعت ــد الأول: التق البن
وأفــادت أن الشــركة قدمــت إقراراتهــا بشــكل ســليم ودفعــت الضريبــة المســتحقة، وتــم 
إصــدار خطــاب يفيــد بإنهــاء الوضــع الضريبــي للأعــوام محــل الاعتــراض كمــا أن الفتــرة 
الزمنيــة لإصــدار الربــوط بخمــس ســنوات، وأتضــح أن الهيئــة تســتند علــى تقريــر محاســبي 
مطعــون فــي صحتــه أمــام المحكمــة المدنيــة ولــم يصــدر بــه حكــم لديهــا، وعليــه لا يحــق 
للهيئــة إصــدار ربــط جديــد إلا بعــد التأكــد مــن صحــة تقريــر الخبيــر ومقارنتــه بفحوصهــا. البنــد 
الثانــي: الربــط الضريبــي التقديــري للأعــوام محــل الاعتــراض: تعتــرض المدعيــة علــى إهــدار 
حســاباتها وإصــدار ربــوط تقديريــة علــى ســنوات ســبق فحصهــا مــن قبــل الهيئــة بنــاء علــى 
تقريــر الخبيــر المحاســبي المــودع لــدى المحكمــة العامــة بالمدينــة المنــورة وقــرار الدائــرة 
ــه يحــق  ــة أن ــد الأول: توضــح الهيئ ــة فــي البن ــت الهيئ ــى بالمحكمــة – أجاب ــة الأول التجاري
للهيئــة التعديــل علــى إقــرار المكلــف بمــا يتفــق مــع الأنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات 
ــة  ــي: قامــت الهيئ ــد الثان ــة. البن ــا للنصــوص النظامي العلاقــة خــال عشــر ســنوات، طبق
بإعــادة الربــط علــى الســنوات محــل الاعتــراض فــي ضــوء خطــاب رئيــس المحكمــة العامــة 
بالمدينــة المنــورة الصــادر إلــى الهيئــة برقــم )…( بتاريــخ 1440/10/30هـــ بشــأن الشــركة 
ــن  ــي فــي الدعــوى بي ــر المحاســب القانون ــى تقري ــراض والمتضمــن الإشــارة إل محــل الاعت
الشــركاء فــي الشــركة أعــاه ولفــت أنتبــاه بأنــه لامجــال للشــك بقيــام إدارة الشــركة 
)مدعييــن ومدعــى عليهــم( بإجــراء عمليــات إدارة أربــاح غيــر صحيحــة منــذ ســنوات طويلــة 
وذلــك بهــدف إخفــاء الأربــاح الفعليــة وعــدم اظهارهــا فــي القوائــم الماليــة، وعليــه قامــت 
ــم  ــواردة فــي القوائ ــرادات ال ــك بالأخــذ فــي الإي ــاً وذل ــه تقديري ــط علي ــادة الرب ــة بإع الهيئ
للأعــوام مــن 1428هـــ إلــى 1439هـــ واحتســاب نســبة أربــاح 40% مــن الإيــرادات بالإضافــة 
إلــى احتســاب غرامــات تأخيــر الســداد حيــث نتــج عــن ذلــك ضريبة دخــل بلغــت:)16,500,472( 

ضريبة الدخل

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة جــدة
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ريــالًا إلــى تاريــخ 1440/12/12هـــ – ثبــت للدائــرة فــي البنــد الأول: أن المدعيــة لــم تقــدم 
مــا يفيــد بعــدم صحــة تقريــر المحاســب القانونــي ولــم تثبــت صحــة حســاباتها، وعليــه فإنــه 
يحــق للمدعــى عليهــا إجــراء الربــط الضريبــي خــال )10( ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد 
لتقديــم الإقــرار الضريبــي، وفــي البنــد الثانــي: فــي حــال عــدم تقديــم القوائــم الماليــة 
والمســتندات الثبوتيــة، أو تقديــم قوائــم ماليــة ومســتندات لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا 
فللمدعــى عليهــا الحــق فــي تقديــر الضريبــة - مــؤدى ذلــك: رفــض اعتــراض المدعيــة فــي 
كلا البنديــن - اعتبــار القــرار نهائيــاً وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل 

لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

-	 المــادة )3/16(، )63/ب(، )65/أ , ب( نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ.

-	 المــادة )8/59(، )3/57(، )62/ج( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة 
بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ.

-	 برقــم  إليهــا  الصــادر  المنــورة  بالمدينــة  العامــة  المحكمــة  رئيــس  خطــاب 
1440/10/30هـــ. وتاريــخ   )1440/284/27239(

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الأحــد الموافــق 2021/08/08م عقــدت الدائرة الأولى للفصــل في مخالفات 
ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي محافظــة جــدة، المنصــوص عليهــا فــي المــادة رقــم: )67( 
مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/01/15هـــ، 

وتعديلاتــه، والمُشــكلة بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )65474( وتاريــخ 1439/12/23هـــ

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن )...( بصفتــه وكيــاً عــن المدعيــة بموجــب الوكالــة 
رقــم:)...( عــن المدعيــة )...(، تقــدم باعتراضه على الربط الضريبــي لعامي 1428هـ و1429هـ 
وللأعــوام مــن 1434هـــ إلــى 1439هـــ الصــادر عــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فيمــا 
ــراء المدعــى  ــى إج ــة عل ــرض المدعي ــث تعت ــادم، حي ــد التق ــد الأول: بن ــن: البن ــق ببندي يتعل
مــن 1434هـــ  لعامــي 1428هـــ و1429هـــ وللأعــوام  الربــط  إعــادة  فــي  المتمثــل  عليهــا 
إلــى 1439هـــ، وأفــادت المدعيــة أن الشــركة قدمــت إقراراتهــا بشــكل ســليم ودفعــت 
الضريبــة المســتحقة طبقــاً للمــادة رقــم )60( الفقــرة )ب( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، 
وتــم إصــدار خطــاب يفيــد بإنهــاء الوضــع الضريبــي للأعــوام محــل الاعتــراض برقــم )...( 
بتاريــخ 1439/12/25هـــ، وطبقــاً للمــادة )65( مــن نظــام ضريبــة الدخــل التــي حــددت الفتــرة 
الزمنيــة لإصــدار الربــوط بخمــس ســنوات إلا فــي حــال وجــود أخطــاء حســابية او أن الإقــرار 
غيــر كامــل أو غيــر صحيــح بقصــد التهــرب الضريبــي، وهــو مــا لا تقــر بــه الشــركة. وتتمســك 
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بســامة الإقــرارات الضريبيــة المعتمــدة مــن محاســبها القانونــي المســتندة علــى قوائــم 
مدققــة. وأتضــح لاحقــاً أن الهيئــة تســتند علــى تقريــر محاســبي مطعــون فــي صحتــه أمــام 
المحكمــة المدنيــة ولــم يصــدر بــه حكــم لديهــا، وعليــه لا يحــق للهيئــة إصــدار ربــط جديــد إلا 
بعــد التأكــد مــن صحــة تقريــر الخبيــر ومقارنتــه بفحوصهــا. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: بنــد 
الربــط الضريبــي التقديــري للأعــوام محــل الاعتــراض، تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى 
عليهــا المتمثــل فــي إهــدار حســاباتها وإصــدار ربــوط تقديريــة علــى ســنوات ســبق فحصهــا 
مــن قبــل الهيئــة بنــاء علــى تقريــر الخبيــر المحاســبي المــودع لــدى المحكمــة العامــة 
ــرة التجاريــة الأولــى بالمحكمــة، حيــث أفــادت المدعيــة أن  بالمدينــة المنــورة وقــرار الدائ
الهيئــة لــم تتأكــد مــن صحــة المعلومــات المذكــورة فــي التقريــر، حيــث أنهــا هــي الجهــة 
المنوطــة بكشــف حــالات التهــرب الضريبــي وليــس محاســب خارجــي )مــع العلــم أن تقريــر 

المحكمــة ليــس نهائيــاً وهــو تحــت الاســتئناف(.

عــى عليهــا؛ أجابــت بمذكــرة جــاء فيهــا، أولًا: إعــادة الربط  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
التقديــري علــى المكلــف عــن ســنوات الاعتــراض: تــم الربــط علــى المكلــف عــن الســنوات 
محــل الاعتــراض بتاريــخ 1439/11/19هـــ وقامــت الشــركة بالســداد بواقــع )706,349( ريــالًا، 
ثــم قامــت الهيئــة بإعــادة الربــط علــى الســنوات بعاليــه فــي ضــوء خطــاب رئيــس المحكمــة 
ــخ 1440/10/30هـــ بشــأن  ــة برقــم )...( بتاري ــى الهيئ ــورة الصــادر إل ــة المن العامــة بالمدين
الشــركة محــل الاعتــراض والمتضمــن الإشــارة إلــى تقريــر المحاســب القانونــي والمتعلــق 
بدراســة القضيــة رقــم )...( لعــام 1438هـــ فــي الدعــوى بيــن الشــركاء فــي الشــركة أعــاه 
ولفــت أنتبــاه بأنــه لامجــال للشــك بقيــام إدارة الشــركة )مدعييــن ومدعــى عليهــم( بإجــراء 
عمليــات إدارة أربــاح غيــر صحيحــة منــذ ســنوات طويلــة وذلــك بهــدف إخفــاء الأربــاح 
الفعليــة وعــدم اظهارهــا فــي القوائــم الماليــة للســنوات بعاليــه، حيــث رأت الهيئــة فــي 
ضــوء اطلاعهــا علــى مــا ورد مــن المحكمــة بالمدينــة وكذلــك دراســة المحاســب القانونــي 
القائــم عليهــا ان اقــرارات المكلــف للأعــوام مــن 1428هـــ وحتــى 1439هـــ لا تمــت إلــى 
حقيقــة نتائــج أعمالــه وعليــه قامــت الهيئــة بإعــادة الربــط عليــه تقديريــاً وفقــاً للمــادة 
)62( فقــرة )ج( والمــادة )65( الفقــرة )ب( مــن  اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ وذلــك بالأخــذ فــي الإيــرادات 
الــواردة فــي القوائــم للأعــوام مــن 1428هـــ إلــى 1439هـــ واحتســاب نســبة أربــاح 40% مــن 
الإيــرادات بالإضافــة إلــى احتســاب غرامــات تأخيــر الســداد حيــث نتــج عــن ذلــك ضريبــة 
دخــل بلغــت:)16,500,472( ريــالًا إلــى تاريــخ 1440/12/12هـــ. عليــه، تــم رفــض اعتــراض 
المكلــف لهــذا البنــد لســامة وصحــة إجــراء الهيئــة. ثانيــاً: التقــادم نظامــاً للربــط الضريبــي: 
توضــح الهيئــة أن مــا يطبــق علــى هــذه الحالــة فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة )65( مــن 
نظــام ضريبــة الدخــل والتــي نصــت علــى: »يحــق للهيئــة إجــراء أو تعديــل الربــط خــال عشــر 
ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الضريبــي عــن الســنة الضريبيــة إذا لــم 
ــح بقصــد  ــر صحي ــر كامــل أو غي ــرار غي ــن أن الإق ــي أو إذا تبي ــراره الضريب ــف إق يقــدم المكل
ــف بمــا يتفــق مــع  ــى إقــرار المكل ــل عل ــة التعدي ــي يحــق للهيئ ــي.« وبالتال التهــرب الضريب
الأنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات العلاقــة خــال عشــر ســنوات، وقــد أكــدت علــى 
ذلــك المــادة )59( الفقــرة )8( مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الضريبــي والتــي نصــت علــى: 
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»مــع عــدم الإخــال بنــص الفقــرة )ب( مــن المــادة الخامســة والســتين مــن النظــام يعــد 
الإقــرار مقبــولًا مــن المصلحــة إذا مضــى علــى تقديمــة خمــس ســنوات مــن نهايــة الأجــل 
المحــدد لتقديــم الإقــرار دون تلقــي المكلــف اشــعاراً مــن المصلحــة بشــأنه.« وهــذا يعنــي 
ان قبــول الإقــرار بعــد مضــي خمــس ســنوات جــون تلقــي اشــعار مــن الهيئــة مقيــد بنــص 
المــادة الخامســة والســتون الفقــرة )ب( مــن نظــام ضريبــة الدخــل التــي تســتند عليهــا 
الهيئــة فــي ربطهــا المعتــرض عليــه، وعليــه يعــد اجــراء الهيئــة متوافقــاً مــع النصــوص 
النظاميــة ولا مجــال للتقــادم، وبالتالــي تــم رفــض اعتــراض المكلــف وفقــاً لهــذا البنــد 

لســامة وصحــة اجــراء الهيئــة.

يــوم الأحــد الموافــق 2021/08/08م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر  وفــي 
عى  الدعــوى، وحضــر ممثــل المدعيــة )...(، المرفقــة فــي ملــف الدعــوى، وحضر ممثــل المُدَّ
عليهــا )...(، وفيهــا تــم مناقشــة طرفــي الدعــوى حــول الدعــوى المقامــة أمــام الدائــرة. 
وبســؤالهما عمــا يــودان إضافتــه، اكتفيــا بمــا تــم تقديمــه ســابقاً. وعليــه قــررت الدائــرة 

رفــع الجلســة للمداولــة.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا،  وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، 
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع

رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الضريبــي لعامــي 1428هـــ و1429هـــ وللأعــوام مــن 
1434هـــ إلــى 1439هـــ، وحيــث إن هــذا النــزاع مــن النزاعــات الزكويــة، فإنه يُعد مــن النزاعات 
الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب 
ــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي  ــخ 1441/04/21هـــ، وحي ــر الملكــي رقــم )26040( وتاري الأم
صفــة، وخــال المــدة المقــررة نظامــاً، ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى مــن 

الناحيــة الشــكلية.

تضمنهــا  التــي  والمســتندات  لــأوراق  الدائــرة  بتأمــل  فإنــه  الموضــوع،  حيــث  ومــن 
ملــف الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن 
ــن بيانهــا  ــل فــي بندي ــي، المتمث ــط الضريب الخــاف يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الرب
تاليــاً: فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول: التقــادم، ينحصــر الخــاف حــول إجــراء المدعــى عليهــا 
المتمثــل فــي إعــادة الربــط لعامــي 1428هـــ و1429هـــ وللأعــوام مــن 1434هـــ إلــى 1439هـــ، 
ــاً  ــة المســتحقة طبق ــة قدمــت إقراراتهــا بشــكل ســليم ودفعــت الضريب ــك أن المدعي ذل
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للمــادة رقــم )60( الفقــرة )ب( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، وتتمســك بســامة الإقــرارات 
الضريبيــة المعتمــدة مــن محاســبها القانونــي المســتندة علــى قوائــم مدققــة. فــي حيــن 
دفعــت المدعــى عليهــا أن مــا يطبــق علــى هــذه الحالــة هــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 
)65( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، وبالتالــي يحــق للهيئــة التعديــل علــى إقــرار المكلــف بمــا 
يتفــق مــع الأنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات العلاقــة خــال عشــر ســنوات، وقــد أكــدت 
ــي. واســتناداً  ــة للنظــام الضريب ــك المــادة )59( الفقــرة )8( مــن اللائحــة التنفيذي ــى ذل عل
ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم  ــن )أ( و )ب( مــن المــادة )65( مــن نظــام ضريب ــى الفقرتي عل
الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ والتــي نصــت علــى: »أ- يحــق للهيئــة بإشــعار 
مســبب إجــراء أو تعديــل الربــط الضريبــي خــال خمــس ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد 
لتقديــم الإقــرار الضريبــي عــن الســنة الضريبيــة، كمــا يحــق لهــا ذلــك فــي أي وقــت إذا 
ــط خــال عشــر  ــل الرب ــراء أو تعدي ــة إج ــك. ب- يحــق للهيئ ــى ذل ــاً عل ــف خطي وافــق المكل
ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الضريبــي عــن الســنة الضريبيــة إذا لــم 
ــح بقصــد  ــر صحي ــر كامــل أو غي ــرار غي ــن أن الإق ــي أو إذا تبي ــراره الضريب ــف إق يقــدم المكل
التهــرب«، واســتناداً علــى الفقــرة )8( مــن المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ المتضمنة: 
»مــع عــدم الإخــال بنــص الفقــرة )ب( مــن المــادة الخامســة والســتين مــن النظــام يعــد 
الإقــرار مقبــولًا مــن المصلحــة إذا مضــى علــى تقديمــة خمــس ســنوات مــن نهايــة الأجــل 
المحــدد لتقديــم الإقــرار دون تلقــي المكلــف اشــعاراً مــن المصلحــة بشــأنه«، وحيــث نصــت 
الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )57( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة 
بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ المتضمنــة بــأن: »يقــع عــبء 
إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى 
المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراراه، يجــوز للهيئــة، 
إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات 
صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء 
الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة للهيئــة«، وفقــاً لمــا تقــدم، 
وبالرجــوع لملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، وحيــث أن للمدعــى 
عليهــا الحــق فــي طلــب ودراســة مســتندات المدعيــة والتحقــق مــن صحتهــا، وحيــث 
تــرى المدعــى عليهــا أن إقــرارات المدعيــة لا تمــت إلــى حقيقــة نتائــج أعمالهــا اســتناداً 
علــى خطــاب رئيــس المحكمــة العامــة بالمدينــة المنــورة الصــادر إليهــا برقــم )...( وتاريــخ 
ــق بدراســة  ــي المتعل ــر المحاســب القانون ــى تقري 1440/10/30هـــ والمتضمــن الإشــارة إل
القضيــة رقــم )...( لعــام 1438هـــ فــي الدعــوى المقامــة بيــن الشــركاء فــي الشــركة محــل 
الاعتــراض ولفــت الانتبــاه إلــى قيــام إدارة الشــركة بإجــراء عمليــات إدارة أربــاح غيــر صحيحــة 
منــذ ســنوات طويلــة بهــدف إخفــاء الأربــاح الفعليــة وعــدم إظهارهــا فــي القوائــم الماليــة 
ــم الطعــن فــي صحــة  ــه ت ــة أن ــه المدعي ــه. أمــا فيمــا يخــص مــا أفــادت ب للســنوات بعالي
التقريــر المحاســبي أمــام المحكمــة المدنيــة ولــم يصــدر بــه حكــم لديهــا، عليــه تــم الطلــب 
ــام  ــة رقــم 93 لع ــي الاســتئنافي للقضي ــم صــورة مــن الحكــم القضائ ــة تقدي مــن المدعي
1441هـــ أو مــا يثبــت أن الدعــوى منظــورة حتــى تاريخــه وذلــك فــي الدعــوى رقــم )6828-
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I-2019( وقــدم ذلــك بتاريــخ 2021/3/25م، وبالرجــوع إلــى الحكــم الاســتئنافي الصــادر 
بتاريــخ 1441/7/3هـــ تبيــن أنــه أيــد الحكــم الصــادر فــي القضيــة رقــم )...( لعــام 1438هـــ. 
وبنــاء علــى ذلــك وحيــث أن التقريــر صــادر مــن محاســب قانونــي تــم تعيينــه مــن قبــل 
المحكمــة وهــي جهــة محايــدة فــإن المدعيــة ملزمــة بإثبــات صحــة حســاباتها، وحيــث أنهــا 
لــم تقــدم مــا يفيــد بعــدم صحــة تقريــر المحاســب القانونــي ولــم تثبــت صحــة حســاباتها، 
ــة  ــي خــال )10( ســنوات مــن نهاي ــط الضريب ــه يحــق للمدعــى عليهــا إجــراء الرب ــه فإن وعلي
الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الضريبــي. وبذلــك، يعتبــر إجــراء المدعــى عليهــا صحيحــاً. 

الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد التقــادم.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: الربــط الضريبــي التقديــري للأعــوام محــل الاعتــراض، ينحصــر 
الخــاف حــول إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي إهــدار حســاباتها وإصــدار ربــوط تقديريــة 
ــا  ــا أنه ــى عليه ــن دفعــت المدع ــة، فــي حي ــل الهيئ ــا مــن قب ــى ســنوات ســبق فحصه عل
قامــت بإعــادة الربــط تقديريــاً وفقــاً للمــادة )62( فقــرة )ج( والمــادة )65( الفقــرة )ب( 
 )1535( رقــم  الــوزاري  بالقــرار  الصــادرة  الدخــل  ضريبــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن 
وتاريــخ 1425/06/11هـــ، واســتناداً لمــا نصــت عليــه الفقــرة )ب( مــن المــادة )63( مــن 
نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ علــى: 
ــري وفقــاً للحقائــق  ــة الحــق فــي الربــط الضريبــي علــى المكلــف بالأســلوب التقدي »للهيئ
لــم  لــم يقــدم إقــراره فــي الموعــد النظامــي، أو  والظــروف المرتبطــة بالمكلــف إذا 
يحتفــظ بحســابات ودفاتــر وســجلات دقيقــة، أو لــم يتقيــد بالشــكل والنمــوذج والطريقــة 
المطلوبــة فــي دفاتــره وســجلاته«، وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )16( 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل علــى أن: » يحــق للمصلحــة مــن أجــل إلــزام 
المكلفيــن بالتقيــد بالمتطلبــات النظاميــة وللحــد مــن حــالات التهــرب الضريبــي، إجــراء 
ربــط تقديــري وفقــاً للحقائــق والظــروف المرتبطــة بالمكلــف فــي الحــالات الآتيــة: أ. عــدم 
تقديــم المكلــف إقــراره الضريبــي فــي موعــده النظامــي. وفــي حالــة تقديــم المكلــف 
إقــراره الضريبــي وقوائمــه الماليــة المدققــة المســتندة إلــى دفاتــر وســجلات نظاميــة 
بعــد انتهــاء الموعــد النظامــي وقبــل إصــدار المصلحــة للربــط التقديــري، يحــق لهــا قبــول 
إقــرار المكلــف ومعالجتــه وفقــاً للإجــراءات المتبعــة، مــع توجــب الغرامــات التــي تســتحق 
عليــه نظامــاً. ب. عــدم مســك حســابات ودفاتــر وســجلات دقيقــة داخــل المملكــة تعكــس 
حقيقــة وواقــع عمليــات المكلــف. ج. عــدم تمكــن المكلــف مــن إثبــات صحــة معلومــات 
الإقــرار بموجــب مســتندات ثبوتيــة مــع مراعــاة مــا ورد في الفقــرة )3( من المادة الســابعة 
والخمســين مــن هــذه اللائحــة. د. عــدم التقيــد بالشــكل والنمــاذج والطريقــة المطلوبــة 
فــي دفاتــر وســجلات المكلــف وفقــاً لمــا هــو محــدد فــي نظــام الدفاتــر التجارية. ه. مســك 
الدفاتــر والســجلات بغيــر اللغــة العربيــة فــي حالــة إخطــار المكلـــف كتابيـــاً بترجمتهــا للعربيــة 
خــال مهلــة تحددهــا المصلحــة وعــدم تقيــده بذلــك«، كمــا نصــت الفقــرة رقــم )ج( مــن 
المــادة )62( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل علــى أن: » ج - مــع مراعــاة 
ــة  ــأن الضريب أحــكام المــادة الخامســة والســتين مــن هــذا النظــام، إذا اتضــح للمصلحــة ب
التــي قبلتهــا فــي الســابق غيــر صحيحــة، يجــوز للمصلحــة إجــراء ربــط إضافــي علــى المكلــف، 
ــه  ــراض علي ــه، ويحــق للمكلــف الاعت وتشــعر المصلحــة المكلــف بالربــط الإضافــي ومبررات
وفقــا لمــا تقضــي بــه قواعــد الاعتــراض«، كمــا نصــت الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )57( 
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مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 
1425/06/11هـــ علــى: » يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إيــرادات 
ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة 
مــا ورد فــي إقــراراه، يجــوز للمصلحــة، إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، 
عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط 
ــة  ــق المرتبطــة بالحال ــري وفقــاً لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف والحقائ تقدي
والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة«، وفقــاً لمــا تقــدم فــإن احتســاب الوعــاء الضريبــي يتــم 
بنــاءً علــى إقــرار المدعيــة المحــدد بالإقــرارات المقدمــة منهــا ويلزمهــا أن تقــدم مــا يؤيــد 
تلــك الإقــرارات وتمثــل القوائــم الماليــة الخيــار الأســاس المؤيــد لاحتســاب الوعــاء ولكــي 
يعتــد بهــا وتكــون أساســاً لاحتســاب الوعــاء الضريبــي يقتضــي أن تكــون مكتملــة الأركان 
مــن حيــث الإعــداد والقيــاس والعــرض والإفصــاح، كمــا أن القوائــم الماليــة تعتمــد فــي 
ــدة بمســتندات يمكــن رجــوع المراجــع  ــة مؤي ــى علــى أحــداث مالي إعدادهــا بالدرجــة الأول
الداخلــي أو الخارجــي أو الفاحــص إليهــا فــور طلبهــا دون تأجيــل ذلــك الطلــب لأن هــذا يعني 
بطريقــة غيــر مباشــرة عــدم وجــود المســتند أو أنــه يتــم إعــداده لاحقــاً, بالإضافــة إلــى أن 
ــة  ــي إمكاني ــع( وهــذا يعن ــة )التتب ــم دون توفــر مــا يعــرف بخاصي المراجعــة لا يمكــن أن تت
تتبــع القيــود المحاســبية فــي الدفاتــر للوصــول إلــى مســتنداتها الأوليــة وبالعكــس, ومــن 
حيــث المنطــق فــإن مــا تقضــي بــه إجــراءات المراجعــة يمتــد أثــره عنــد الفحــص الضريبــي, 
وهــذه الخاصيــة لا يمكــن تحقيقهــا إلا بوجــود الدفاتــر والســجلات النظاميــة والمســتندات 
ــة والمســتندات  ــم المالي ــم القوائ ــة وفــي حــال عــدم تقدي ــاً وباللغــة العربي ــة محلي الأولي
الثبوتيــة، أو تقديــم قوائــم ماليــة ومســتندات لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا فللمدعــى عليهــا 
الحــق فــي تقديــر الضريبــة عــن طريــق تجميــع المعلومــات التــي توصلهــا إلــى احتســاب وعاء 
عــادل ســواءً كان هــذا مــن خــال مــا تقدمــه المدعيــة مــن دلائــل وقرائــن موثقــة أو مــن 
خــال الفحــص الميدانــي الــذي تجريــه أو مــن خــال أي معلومــات تســتقصيها مــن أطــراف 
أخــرى أو مــن كل هــذه المصــادر مجتمعــة، عليــه يعتبــر إجــراء المدعــى عليهــا صحيحــاً. الأمــر 

الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

-	 رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد التقــادم )المــدة النظاميــة للربــط الضريبــي( للأعــوام 
محــل الاعتــراض. 

رفض اعتراض المدعية على بند الربط الضريبي التقديري للأعوام محل الاعتراض.
صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثيــن يومــاً موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


